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ملخص
مع نظیرتها الإقلیمیة الجزائریة التي أقامتها الجماعاتتبحث هذه الدراسة في طبیعة وحدود علاقات التعاون اللامركزي

بأن اعتراف النتائج التي توصلت إلیهاوتبرز . التنمیةإرادة و السیادة متطلبات :المتغیرین التالیینفي إطار وذلك، الأجنبیة
ماووهالسیادة،تحقیق التنمیة المحلیة، شجعها على تجاوز هاجس تفعیل و ات بدور هذا النمط من التعاون في هذه الجماع

المشاریع تبینه ،الجانب الثانيو الاتفاقات المبرمة بین الطرفین في هذا المجال، تفسرهالجانب الأول،:یتضح في جانبین
. المنجزة

.إقلیمیة، الجزائرادة، تنمیة، جماعات تعاون لامركزي، سی:المفاتیحالكلمات

Decentralized Cooperation between the Requirements of Sovereignty and the Will of
Development – The Case of Algeria -

Abstract
This study aims to identify the nature and limits of relations of decentralized cooperation
between Algerian Territorial communities and their homologue abroad through two
variables; sovereignty and development. This study concludes that the recognizing of the
growing importance of this type of cooperation in boosting local development has encouraged
local communities to overcome the obsession with sovereignty, which is reflected by the
agreements reached and by the concrete projects in this area.

Keywords: Decentralized cooperation, sovereignty, development, territorial communities,
Algeria.

La coopération décentralisée entre les exigences de la souveraineté et la volonté de
développement – le cas de l’Algérie-

Résumé
La présente étude examine la nature et les limites des relations de coopération décentralisée
entre les collectivités territoriales algériennes avec leurs homologues étrangères, dans le
cadre de deux variables: la souveraineté et le développement. Ses résultats montrent que la
reconnaissance du rôle de ce type de coopération dans la réalisation du développement local
les a incités à surmonter leur obsession de la souveraineté, comme en témoignent les accords
conclus, ainsi que les projets menés dans ce domaine.

Mots-clés: Coopération décentralisée, souveraineté, développement, collectivités
territoriales, Algérie.
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ةـــــــمقدم
دور الجماعات الإقلیمیة في عملیة التنمیة یطرح التقدم الذي تعرفه اللامركزیة في العدید من الدول مسألة

ة، تلجأ البعض من هذه الجماعات إلى ومن أجل تحقیق التنمی. المحلیة، كأحد المهام الأساسیة المنوطة بها
علاقات التعاون أصبحتوفي هذا السیاق. ات تعاون لامركزيعن طریق إبرام اتفاقمع نظیرتها الأجنبیةالتعاون

على سواء أكان ذلك، الإشكالاتتثیر العدید منمهمةقضیة،منها الجزائرو ،اللامركزي في العدید من الدول
على مستوى التفاعلات حتىو ، لتنموي للجماعة المحلیةالمستوى اعلىو وحدة الدولة، أمستوى البناء السیاسي و 

.العلائقیة الدولیة
إرادةتؤثر متطلبات السیادة على تبلور وتطورهل:التاليكهيالإشكالیة التي تعالجها هذه الدراسة ف، وعلیه

الجماعات هذه هل إرادة و ؟نظیرتها الأجنبیةمعلامركزي ون تعاالجماعات الإقلیمیة الجزائریة في إقامة علاقات 
مكنها من تجاوز هاجس السیادة؟في تحقیق التنمیة 

ثم ، التعریف بظاهرة ومفهوم التعاون اللامركزي:تبنى الإجابة عن هذه الإشكالیة على التصور المنهجي التالي
إرادة و السیادة تطلباتمتوضیح مسألتيبعد ذلك ة معالجتها لهذا التعاون، لیتم التطرق إلى المقاربة الجزائریة وكیفی

نظیرتها معلجماعات الإقلیمیة الجزائریة لعلاقات التعاون اللامركزي على تبلور وتطور تأثیرهما مدى و ،التنمیة
. الأجنبیة

:التعاون اللامركزي ظاهرة دولیة متولدة عن نظام اللامركزیة الإقلیمیة- أولا
:رة دولیةالتعاون اللامركزي ظاه-1

الجماعات :التعاون اللامركزي"في كتابه المعنون "Franck Petiteville-فرانك بوتیتفیل"یرى الباحث 
إلى یرجعات من القرن العشرینیأن بروز التعاون اللامركزي في سنوات الثمانین"المحلیة في التعاون شمال جنوب

Acteurs"–تحت دولاتیةةعمومیواعلف"بدخول لتحولات التي عرفها النظام الدولي آنذاك، والتي سمحتا

publiques infra-étatiques)وبذلك أصبح الباحثون والمتخصصون . میدان الفعل الدولي)الجماعات المحلیة
یتجاوز الطابع ،"Multi-acteurs–متعدد الفواعل "و–"Multicentriques–متعدد المراكز "یتكلمون عن عالم 

.)Interétatiques")1-ما بین دولاتي"
–التوأمة "یرجع أساسا إلى ظاهرة اللعلاقات عبر الوطنیة للجماعات الإقلیمیة، تاریخ، أنیضیف هذا الباحثو 

Le jumelage"- ، لعلاقات وبالتالي فإن عقد اتفاقیات التوأمة، خاصة ما بین البلدیات، تمثل الشكل الأول
.التعاون اللامركزي

نسانیة، تهدف إلى المساهمة في تحقیق السلم الدولي والتقارب بین الشعوب، إمهمة نشأت التوأمة في البدایة ل
، التي -"Jumelage réconciliation- توأمة المصالحة" فمثلا، كل من اتفاقیات. في ظل سیاقات دولیة صعبة

Jumelage-لتفاهمتوأمة ا"نشأت بین بلدیات فرنسیة وبلدیات ألمانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، واتفاقیات 

compréhension"- بلدیات دول أوروبا و أوروبا الغربیة، ، التي نشأت في خضم الحرب الباردة بین بلدیات دول
.تحقیق المصالحة والتفاهم ما بین الدول المتنازعة آنذاكفيالشرقیة، تدل على محاولة هذه الأخیرة، 

Jumelage-توأمة التعاون"ى باتفاقیات ذلك، فغداة استقلال الدول الافریقیة، نشأت ما یسمك

coopération"-لتصبح فیما بعد ، ، أي الافریقیةالتي أبرمت بین البلدیات الأوروبیة وبلدیات دول هذه الأخیرة
. )2(بها في إطار العلاقات الدولیةاهذه الممارسة معترفً 
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من القرن العشرین، في إطار العلاقات ات یأما الشكل الثاني للتعاون اللامركزي، فقد برز مع سنوات السبعین
التعاونیة التي أقامتها بلدیات المناطق الحدودیة الأوروبیة، من أجل معالجة بعض المشاكل المشتركة، كحمایة 

هذه الممارسة تم التأكید علیها من قبل المجلس الأوروبي منذ و ...التجارةو النقل، و الهجرة الیومیة للعمال، و البیئة، 
. )3(م1970سنة 

حیثات، دور الجماعات الإقلیمیة في التعاون الدولي، وبشكل سریع، یقد تأكد، مع بدایة سنوات الثمانینكما 
قامت العدید من هذه الجماعات بعقد اتفاقات تعاون مع نظیرتها في الدول الأخرى، وهذا ما تجسد أكثر فأكثر مع 

لال الاعتراف الرسمي والقانوني بالنشاط الخارجي لهذه عملیات التحول الدیمقراطي وإصلاح اللامركزیة، ثم من خ
.)La tolérance politique")4-السماح السیاسي"حتى عبر والجماعات، أ

:اللامركزیة الإقلیمیة كدعامة للتعاون اللامركزي-2
ز شباع حاجات السكان عن طریق تركیإتوصلت العدید من الدول إلى نتیجة مفادها، أنه من غیر الممكن 

مسار اللامركزیة كإصلاح عمیق للدولة القطریة، من أجل تقریب المواطنین وبذلك بدأ.تسییر الشؤون العمومیة
علاقة الدولة مع هیاكلها الإداریة، وبأكثر دقة، یطرح مسألة، ...من القرار السیاسي وتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة

. )5(التنظیم الأفقيمسألة التحول من الطابع الهرمي التدرجي إلى نمط 
. توجد اللامركزیة عندما تعود بعض السلطات التقریریة لاختصاص الهیئات المحلیة التمثیلیة المنتخبة وحدها

ولتطبیق نظام اللامركزیة یجب أن . )6(وتكون هذه الهیئات هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات وكذلك عن تنفیذها
مستقلة إدارة و سلطات محلیة مستقلة عن السلطة المركزیة؛و حلیة؛وجود مصالح م:عناصر أساسیةةتتوفر ثلاث

.)7(شؤونها الخاصةتسییر ل
بالنسبة لكیان نظرا لأهمیتهاو ،الإداریةةأهم تطبیق لنظریة اللامركزیفي الجزائروتعتبر اللامركزیة الإقلیمیة

الجماعات ":ستور الجزائري على أنمن الد16، حیث تنص المادة )8(على أساس دستوريبنیتالدولة وقوامها، 
" :أنمنه على 17كما تنص المادة . )9("قاعدیةالبلدیة هي الجماعة ال. الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة

وعلیه، .)10(یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة
L’administration-بالإدارة المحلیة"ما یسمى أیضا ویمیة بالجزائر، أفالإدارة اللامركزیة الإقل locale"

البلدیة :إنما تقوم على وحدتین إداریتین هما،"Les collectivités territoriales-الإقلیمیةجماعاتال"وأ
.)11(والولایة

وك یتبین بأن نظام اللامركزیة هوبما أن أطراف التعاون اللامركزي الأساسیة هي الجماعات الإقلیمیة، فبذل
ما سیتم توضیحه أكثر عند دراسة المقاربة ووه. ، باعتبارها منتجا لهالنمط من التعاوندعامة أساسیة لهذا 

. الجزائریة في هذا المجال
:المقاربة الجزائریة للتعاون اللامركزي-ثانیا

:الإطار القانوني-1
عالج المشرع الجزائري مسألة التعاون اللامركزي بین الجماعات ییف ك:السؤال الذي یطرح في هذا السیاق هو

الأجنبیة؟نظیرتها الإقلیمیة الوطنیة و 
:همامرحلتیناتباعالإجابة عن هذا السؤال تتطلب
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استعمل المشرع الجزائري في هذه المرحلة :غیر الصریحةومرحلة المعالجة الضمنیة أهي ،المرحلة الأولى
مصطلحات غیر صریحة للتعبیر عن ظاهرة التعاون اللامركزي، وهذا ما توضحه كل من المادة و عبارات، مفاهیم 

.)13(المتعلق بالبلدیة10-11من قانون 106المادة و . )12(المتعلق بالولایة07-12من قانون 8/1
. تعاون اللامركزيمفهوم الوهما لم یشیرا صراحة إلى عبارة أیكلالمادتین أن اتینما جاء في محتوى همتبینی

بین الجماعات الإقلیمیة الوطنیة تعاون التبادل و الإلى علاقات ، أي المتعلقة بالولایة، اكتفت بالإشارةفالأولى
.اللامركزيإلى التعاونرْ تشونظیرتها الأجنبیة، أما الثانیة، المتعلقة بالبلدیة، فاستخدمت مفهوم التوأمة ولم 

حیث أصبح موقف المشرع الجزائري، مع ، الصریحةولة المعالجة الظاهریة أمرحفهي،المرحلة الثانیةأما 
ما یتضح من خلال نص المادة وواضحا حیال قضیة التعاون اللامركزي، وه329-17صدور المرسوم التنفیذي 

زي مع جماعاتیمكن للجماعات الإقلیمیة الجزائریة إقامة علاقات تعاون لا مرك:" ي جاء كالآتيذالمنه 3
)14(."..إقلیمیة أجنبیة 

:تبني المشرع الجزائري للمقاربة الضیقة في تعریف التعاون اللامركزي-2
كل المنظمات ،إذن. المقاربة الضیقة صفة فاعل التعاون اللامركزي للجماعات والسلطات المحلیة فقطتمنح

مع منظمات أجنبیة تندرج في إطار المؤسسات، والتي لدیها علاقاتالهیئات و التي لا تندرج في هذا الصنف من 
.)15(التعاون غیر الحكومي، ولیس في إطار التعاون اللامركزي

فالمشرع الفرنسي مثلا، . تجد هذه المقاربة أنصارها في المذهب الفرنسي وممارسة بعض البلدان اللاتینیة
تثنى فواعل أخرى تنشط في یحصر فواعل التعاون اللامركزي في الجماعات الإقلیمیة وتجمعاتها فقط، أي یس

القطاع و المجال المحلي، یمكن أن تساهم في عملیات التعاون اللامركزي على غرار مؤسسات المجتمع المدني، 
La coopération-التعاون اللامركزي":المعنون بـالفصل الرابعنص علیهوهذا ما...الخاص

décentralisée -" م المتعلق بالإدارة الإقلیمیة للجمهوریة 1992فیفري 6المؤرخ في125-92، من قانون
الفرنسیة، والذي أقر صراحة بإمكانیة الجماعات الإقلیمیة الفرنسیة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع نظیرتها 

.)16(الأجنبیة
من المرسوم2/1یقر في المادة أین المشرع الفرنسي، و حذالآخرو المشرع الجزائري هحذا وفي نفس السیاق، 

كل علاقة شراكة قائمة بموجب اتفاقیة، بین جماعة إقلیمیة ":بأن التعاون اللامركزي هو329-17نفیذي الت
في إطار صلاحیاتهما أكثر، بهدف تحقیق مصلحة متبادلةو أكثر، وجماعة إقلیمیة أجنبیة أو جزائریة أ
وبذلك، فإن هذه المقاربة . بینهماهذا التعریف یتطابق مع التعریف الفرنسي، إذ لا یوجد اختلاف و . )17("المشتركة

یختلف الإقلیمیة وتجمعاتها، وهذا ما فواعل محددة، هي الجماعاتتضیق مجال التعاون اللامركزي بحصره في
.)18(مع المقاربة الموسعة، التي حاولت أن تدرج فواعل أخرى، تشارك هذه الجماعات مجال التعاون اللامركزي

إشراك بللجماعات الإقلیمیة المقاربة الضیقة التي تبناها المشرع الجزائري تسمحهل :هوهناوالسؤال الذي یطرح
؟ في إقامة علاقات التعاون اللامركزي...القطاع الخاصالمدني وممثليالمجتمع مؤسسات إدارات الدولة، 

:في علاقات التعاون اللامركزيرسميالجماعات الإقلیمیة الجزائریة فاعل-3
إلاعلاقات التعاون اللامركزي بسبق یتضح بأن المشرع الجزائري لم یمنح صفة القائم تأسیسا على ما 
الإدارة العامةؤسساتولكن هذا لا یعني عدم إمكانیة أن تلجأ هذه الجماعات إلى م. للجماعات الإقلیمیة

خاصة ( المدنيالمجتمعنظماتوإلى م...)دور البیئة، مؤسسات المیاه، الكهرباءالجامعات،المستشفیات،(
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وشركات القطاع ...) حمایة البیئة، الطفولة، الشباب، الفئات الهشة، الطاقة:الجمعیات التي تنشط في میادین مثل
التي تنشط في إقلیمها في إقامة ...)الصغیرة والمتوسطةو الصغرى التعاونیات، المقاولات، المؤسسات(الخاص

ما نصت علیه و ، وههي المسؤولة عن هذه العلاقاتالإقلیمیة الجماعاتعلاقات التعاون اللامركزي، أي أن 
، وهذا ما فاعلین عمومیین وحتى خواصأن تشركلكن بإمكانها .329-17من المرسوم التنفیذي 2/2المادة 

.)19(من نفس المرسوم2/1تشیر إلیه ضمنیا المادة 
:ومستلزمات السیادةعلاقات التعاون اللامركزي للجماعات الإقلیمیة الجزائریة -ثالثا

:لمجال العلاقات الدولیةسلطة المركزیةاحتكار ال-1
في الدستور الذي یعتبر بوضوح السلطة المركزیة لمجال السیاسة الخارجیة و تتجلى مسألة احتكار الدولة أ

للأمة یقرر رئیس الجمهوریة السیاسة الخارجیة ":منه، تنص على أنه91فالمادة . القانون الأسمى في البلاد
وهذه المعاهدات التي ، )20("...یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها:" كما تنص كذلك على أنه، "...ویوجهها

حسب نص (على القانون ویصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسم
.)21()150المادة 

رجیة هي من اختصاصات رئیس الجمهوریة، باعتباره المسؤول رغم تأكید الدستور على أن مجال السیاسة الخا
تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال االأول عن السلطة التنفیذیة، إلا أنه منح المعارضة البرلمانیة حقوق

.)22()114المادة ( البرلمانیة وفي الحیاة السیاسة، بما فیها المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة
الذي یحدد صلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة، یقر في المادة الأولى 403-02ن المرسوم الرئاسي كذلك فإ

تكلف وزارة الشؤون الخارجیة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة وطبقا لأحكام الدستور، بتنفیذ :"منه بأن 
ویساهم عملها في إنجاز . للدولةالسیاسة الخارجیة للأمة وكذا بإدارة العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولیة

الشؤون الخارجیة، إلى ارةویستند وزیر الشؤون الخارجیة في ممارسة المهام المخولة لوز . برنامج الحكومة
.)23("هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها وإلى المصالح الخارجیة في وزارة الشؤون الخارجیة

رة الشؤون الخارجیة للدولة الجزائریة، وهذا ما دفع بالمشرع البعد المركزي في إداضحتأسیسا على ما سبق یت
إلى وضع رقابة شدیدة على اتفاقیات التعاون اللامركزي التي تعقدها الجماعات المحلیة الجزائریة مع نظیرتها 

فكل مباردة ترمي إلى إقامة علاقات تعاون لامركزي یجب أن تخضع إلى الموافقة المسبقة للوزیر . الأجنبیة
.ولا تؤخذ بعین الاعتبار إلا إذا تم التعبیر عنها رسمیا عبر القناة الدبلوماسیة. لأولا

من أجل ضمان ألا تتعارض اتفاقیات التعاون أنه "الطیب السعید" الباحث الأستاذ و یرى في هذا السیاق و 
رقابة قانونیة -1:ة الأبعاداللامركزي مع مبادئ السیادة والمصالح الوطنیة، فرض على هذه الاتفاقات رقابة ثلاثی

–أخلاقیةرقابة "-2الداخلیة والخارجیة؛ :بموافقة الوزارتینتتم كون علاقات التعاون اللامركزي :مسبقة
Contrôle téléologique": ،لأن علاقات التعاون اللامركزي یجب أن تندرج في إطار احترام القیم والثوابت

لأن التعاون اللامركزي لا یجب أن یكون مصدرا :رقابة مالیة- 3للجزائر؛المصلحة الوطنیة والالتزامات الدولیةو 
.)24(أما بالنسبة للبلدیة فیجب إدراج رقابة الوالي، بعد أخذ رأي رئیس الدائرة. لإفقار الولایة

أن الاتفاقیات المبرمة بین الجماعات وخضوع علاقات التعاون اللامركزي للسلطة المركزیة هومن مظاهر 
. لا تعتبر من أعمال القانون الدولي،لیمیة الجزائریة ونظیرتها الأجنبیةالإق
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:عدم خضوع علاقات التعاون اللامركزي للقانون الدولي العام-2
العلاقات فكرة أن هذه یجسد مبدأ الاختصاص الأصلي للدولة في العلاقات الدولیة إلى أن هناشارة الإتجدر 

:)25(خلال مبدأین أساسیینهي مجال محفوظ للدولة، وذلك من
الذي یجعل من الجماعات المحلیة التي تتوفر على شخصیة قانونیة داخلیة مستمدة من :مبدأ وحدة الدولة-

ما یجعلها مفتقدة لشخصیة قانونیة دولیة التي تستمدها الدولة نفسها من القوانین والأعراف و القانون الداخلي، وه
لأشخاص القانونیین الداخلیین من جماعات محلیة ومؤسسات عمومیة مجرد أتباع الدولیة، فهذا المبدأ یجعل من ا

للدولة، لا یسمح لهم بالعمل حتى داخلیا إلا في إطار ما یسمح به القانون الداخلي للدولة نفسها، وحتى إذا 
نوعها على جهات كیفما كان و مؤسسات أوبعقد علاقات مع جماعات ألجماعاتها الإقلیمیة خیرة سمحت هذه الأ

نتیجة وهالمستوى الخارجي، فهي لا تقوم بذلك إلا في إطار المسؤولیة الدولیة للدولة لا للجماعة، وهذا المبدأ 
.ما یستلزم خضوع كل تصرف دولي للقانون الدوليوطبیعیة لمبدأ سیادة الدولة على علاقاتها الدولیة، وه

باعتبارها الشخص حسب هذا المبدأ فالدولة :نون الدولي العامسناد الإجباري للعلاقات الخارجیة للقاالإمبدأ -
هي الوحیدة التي تملك أهلیة الالتزام دولیا، وبالتالي فإن الاتفاقیات التي تبرمها جماعات ،الأصلي للقانون الدولي

خاص غیر یرى البعض أن الاتفاقیات المبرمة بین أشفي هذا السیاق و . لا تخضع لقواعد القانون الدولي،محلیة
إلا أنها ،القانون الخاصوقد تخضع للقانون العام أأي ذات طابع داخلي لكنهاسیادیین تعتبر صالحة وملزمة، 

من أشخاص اجزء من الدولة وشخصً والجماعة المحلیة باعتبارها مجردَ .لا یمكن أن تخضع للقانون الدولي
ومع ذلك فالبعض یرى أن هذه الاتفاقیات یمكن .ولتهاالقانون الداخلي العام، لا تخضع إلا للقانون الوطني لد

إلحاقها بالقانون الدولي نظرا لإلزامها مسؤولیة الدولة، وذلك في حال لم تتمكن الجماعة المحلیة من الوفاء 
.)26(بالتزاماتها

المحلیة ومن أجل الحد من احتكار الدولة للعلاقات الخارجیة، طور جانب من الفقه معیارا یمیز بین الشؤون 
حیث یسمح للجماعات المحلیة ممارسة اختصاصات قانونیة من أجل النهوض بالشأن المحلي، ،والشؤون الوطنیة

. )27(السعي وراء تمثیل الدولة فیهاو في مقابل عدم تدخلها في الشؤون الوطنیة أ
ارجیة وذلك بالاعتماد من الفقه إلى إبعاد الجماعات المحلیة عن العلاقات الخآخررغم ذلك، فقد سعى جانب

على تفسیر ضیق للدستور، بالإضافة إلى تصور ضیق أیضا للدور الذي یمكن أن تلعبه مثل هذه العلاقات في 
الجماعات ما دفع هذا الجانب إلى القول بعدم دستوریة الاتفاقیات المبرمة من قبلو وه، خدمة مصالح الدولة

على مبدأ إقلیمیة القانون العام، الذي لا یسمح بامتداد هذا القانون اعتمادا،المحلیة الوطنیة ونظیرتها الأجنبیة
. خارج دولته

كما لا یقبل سریان قوانین أجنبیة داخل تراب هذا الإقلیم، وهذا المبدأ نفسه یعتبر النتیجة الحتمیة لمبدأ السیادة 
للجماعات المحلیة موقع شك في الذي لا یقبل بوجود سیادتین على تراب واحد، وهوما یضع العلاقات الخارجیة

علاقاتها بسیادة الدولة، فرغم سماح القوانین الوطنیة بهذه العلاقات، إلا أنها تبقى موضوع رقابة وملاحظة 
لصیقتین لصد أي تجاوز قد یمس السیادة، وهذا الأمر تزكیه ضمنیا جمیع الدساتیر، من خلال جعل العلاقات 

،كما یزكیه مبدأ إقلیمیة القوانین التي لا یمكن أن تنتج أثرا خارج دولتها،مثلیهاالخارجیة مجالا محفوظا للدولة وم
.)28(لا یمكن لقوانین أجنبیة أن تنتج أثرها في تراب دولة أجنبیةكما
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نه على مستوى القانون الدولي العام، لیس هناك ما یمنع الجماعات المحلیة إ، یمكن القولبناء على ما سبق 
ودون أن ،دون أن تصبح شخصا من أشخاص القانون الدولي العام،مع نظیرتها الأجنبیةمن ربط علاقات 

وبشكل صریح أشجع من جهته على تطویر هذه العلاقات، إمایوفي المقابل فإن القانون الداخلي . تخضع له
.الجزائريفي القانونما یلاحظ ووه. بشكل ضمني

ها للتجزئة المكرس في الدستور الجزائري، أكد المشرع على أن إبرام حفاظا على مبدأ وحدة الدولة وعدم قابلیتف
الجماعات المحلیة لاتفاقیات التعاون اللامركزي یكون في إطار الصلاحیات المخولة لها، دون أن تتجاوزها إلى 

تتمتع كانت الجماعات المحلیة والمساس بالاختصاصات الأصلیة للدولة كوحدة سیادیة أصلیة، وبالتالي حتى ل
فإن ذلك یجب أن یتم في إطار رقابة السلطة ،بنوع من الحریة التعاقدیة في إبرام اتفاقیات تعاون لامركزي

. المركزیة
حكومیا، كما لا ینبغي له أن یمس بمبدأ وحدة الدولة وعدم قابلیتها وفالتعاون اللامركزي لا یعني تعاونا دولیا أ

ما یجعل علاقات التعاون اللامركزي التي تقیمها الجماعات ووه.دولةولا بالاختصاصات الحصریة لل،للتجزئة
ولكن رغم ذلك،. بهاجس السیادةمحكومةفي إبرامها مع نظیرتها الأجنبیةحتى التي تفكروأ،الإقلیمیة الجزائریة

الدولة في ظل ضعف دور ، ومواجهة الخصاص الذي تعرفه أغلب هذه الجماعاتالرغبة في تحقیق التنمیةفإن
.)29(في هذا المجال، شجع البعض منها على إبرام اتفاقیات تعاون لامركزي مع نظیرتها الأجنبیة

:علاقات التعاون اللامركزي للجماعات الإقلیمیة الجزائریة وإرادة تحقیق التنمیة- رابعا
مجرد تكریسه في یة بللجماعات الإقلیمیة الجزائریة مع نظیرتها الأجنبلا یتوقف نجاح التعاون اللامركزي 

، التعاونلهذا ولكن حجم ونوعیة الممارسة هي التي تبین مدى المساهمة الفعلیة والحقیقیةالنصوص القانونیة،
نماذج الناجحة في مجال انطلاقا من عدد الاتفاقات المبرمة، ثم من خلال تقدیم نموذج من ال، هتبیانما سیتمووه

. التنمیة
:تفاقیات التعاون اللامركزي المبرمة بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة ونظیرتها الأجنبیةا-1-

.حسب البلدانالمبرمة التعاون اللامركزي التوأمة و یوضح توزیع اتفاقیات:)01(جدول رقم 
اتفاقیات التوأمة والتعاون اللامركزي البلد

الموقعة
)%(النسبة

33,49جنوب إفریقیا
11,16وسنة والهرسكالب

22,33بلجیكا
11,16الصین

11,16الإمارات العربیة المتحدة
11,16الولایات المتحدة الأمریكیة

22,33سبانیاإ
5058,13فرنسا
11,16إیطالیا
22,33الأردن
11,16المغرب
11,16موریتانیا
22,33بولونیا
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11,16البرتغال
89,31الصحراویة العربیة الدیمقراطیةالجمهوریة

11,16كوریا
22,33روسیا
44,66تونس
11,16تركیا

11,16فنزویلا
%86100الإجمالي

زائریة اتفاقیات التعاون اللامركزي المبرمة بین الجماعات الإقلیمیة الجوزارة الشؤون الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة،:المصدر
www.interieur.gov.dz:الموقع الإلكتروني التاليصباحا، في09:00، على الساعة م2019فیفري 17شوهد یوم .ونظیرتها الأجنبیة

جماعات الأن أغلب اتفاقیات التوأمة والتعاون اللامركزي التي عقدتها أعلاهمعطیات الجدولیلاحظ من 
أي ما یعادل ،اتفاقیة50بـ ، وذلك الفرنسیةالجماعات الإقلیمیة مع یة مع نظیرتها الأجنبیة كانتالجزائر الإقلیمیة 

أي ما ، %9،31، تلیها الجمهوریة العربیة الصحراویة بنسبة من مجموع الاتفاقات المبرمة%58،13نسبة 
%1،16بنسب متقاربة تتراوح بین المتبقیةالبلدان فتتوزع على خرىأما الحصص الأاتفاقیات،9یعادل 

.)30(%4،66و

أما فیما یتعلق باتفاقیات التعاون اللامركزي التي عقدتها الجماعات الإقلیمیة الجزائریة مع تلك التابعة
یها تواز و، ومن الدوافع الأساسیة التي تبرر هذه العلاقات ه%9،31للجمهوریة العربیة الصحراویة فتقدر بنسبة 

مع موقف السیاسة الخارجیة الجزائریة المساند للقضیة الصحراویة، أما النسب المتبقیة، فتتوزع على الدول الجارة 
). %3،49إفریقیاجنوب (الصدیقة و ) 2،33الأردن(والشقیقة ) %4،66تونس (

یة ونظیرتها العربیة لماذا التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائر :السؤال الذي یطرح هنا هوو 
إن المقام هنا لا یتسع لتقدیم إجابة كافیة عن هذا عرف ضعفا كبیرا؟یبصفة عامة والمغربیة بصفة خاصة 

من التوتر والنزاع ان الدول التي تشهد علاقاتها الخارجیة مع الجزائر نوع، ولكن یمكن القول بصفة عامة إالسؤال
مة، فإن علاقات التعاون اللامركزي لجماعاتها المحلیة تعرف نقصا لا تربطها تبادلات مهو أ) المغرب مثلا(

رغم ذلك یبقى المجال المغاربي یشكل مجالا خصبا للتعاون اللامركزي، خاصة في المناطق الحدودیة، .ملحوظا
.)31(أین تعرف العلاقات بین الشعوب تنوعا مهما، كثیفا ومستداما

:كأنموذج ناجح للتعاون اللامركزي من أجل التنمیةبالحامةمشروع تهیئة حدیقة التجارب العلمیة-2
كانت وزارة .یندرج مشروع تهیئة حدیقة الحامة في إطار التعاون اللامركزي بین ولایة الجزائر وبلدیة باریس

الداخلیة والجماعات المحلیة هي الجهة الوصیة على هذا المشروع، بدأ عملها منذ مناقشة اتفاقیات التعاون بین
الجماعتین إلى غایة تنفیذ المشروع وتسلیمه، في حین كانت وزارة الشؤون الخارجیة القناة الدبلوماسیة التي أشرفت 

موضوع حدیث بین وزیر الخارجیة هذا المشروعحیث كان ،على تنسیق الجهود من أجل الوصول إلى الاتفاقیة
.الجزائري ونظیره الفرنسي

أما . لدیة باریسن شاركا في هذا المشروع فهما كل من ولایة الجزائر وبن اللذیالطرفین الرئیسییأما فیما یخص 
في الخبراء والمتخصصین في مجال الحدائق والمساحات فیتمثل،نفیما یخص الفاعلین غیر الرسمیی

.)32(الخضراء
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یقة، خاصة بعد هذا التعاون إلى الوضع المتدهور التي وصلت إلیه الحدبالأسباب الرئیسیة التي دفعت ترجع
، لما تمثله من قیمة وطنیة یجب منهاغلقها لفترة زمنیة طویلة، الأمر الذي استوجب تدخلا سریعا لإنقاذ ما تبقى 

حمایتها والمحافظة علیها، وبذلك بادرت ولایة الجزائر باقتراح مشروع یهدف إلى إعادة تهیئتها، وفعلا فقد تم 
یوضح حالة م 2007إلى غایة سنة 2005ز في الفترة الممتدة من اقتراح تشخیص الوضع من خلال تقریر أنج

.الحدیقة المتدهورة
إعادة ، ثم والنباتیةالطبیعیةتهاتنمیة ثرو تمثل فيعام لتهیئة الحدیقة تسطیر هدفبعد تشخیص الوضع تم 

ترقیة السیاحة :لت فيأما فیما یخص النتائج المنتظرة، خاصة على المستوى المتوسط والبعید فتج. للزوارهافتح
الطبیعیة بالولایة، توفیر مصادر تمویل من خلال إعادة بعث نشاط الحدیقة، توفیر تكوین مهني لصالح الشباب، 
ترقیة الثقافة البیئیة، الحفاظ على الثروة النباتیة في الجزائر من خلال تطویر البحث العلمي في هذا المجال، 

من خلال التكوین في مجال تهیئة الحدائق وصیانة و أ،اخل الحدیقةتوفیر مناصب شغل من خلال التوظیف د
دج موزعة على عدة عملیات441.000.000قدرت التكلفة الإجمالیة لهذا المشروع بـ .)33(المساحات الخضراء

:الجدول التاليایوضحه
.عملیات تهیئة الحدیقةنسب تمویل حجم و یوضح :)02(جدول رقم

%النسبة المئویة )دج(المبلغ العملیات
20000000045،35ترمیم البنایات
18200000041،26تهیئة الحدیقة

4700000010،65تهیئة نظام السقي
120000002،74التزوید بالكهرباء والماء

%441000000100الإجمالي
:المصدر

 -Ziriat Abderezak, Laurent Bray, «Le Jardin d’Essai du Hamma d’Alger: un projet de coopération
décentralisée pour un enrichissement partagé», rapport d’étapes, avril. P21.

شهرا، انطلق بمجرد انتهاء التقریر الذي أعده المراقب المالي )60(ستون أما مدة المشروع فقد حددت بحوالي 
لیتم في الأخیر تقییم. أشهر) 04(لیمه بعد أربعة ، لیتم تسم2009ماي 1، وانتهى في م2005في شهر جویلیة 

.)34(م2010سبتمبر 19ثم تقدیم تقریر نهائي لولایة الجزائر بتاریخ ، المشروع
وذلك من ،فتجلت في تطویر قدرات التسییر الذاتي للحدیقة، من هذا المشروعولایة الجزائراستفادة عنأما 

مكونا من بینهم أساتذة وباحثون 25شملت الدورة التكوینیة حیثخلال تكوین المكونین في مجالات متعددة، 
تكوین. ممثلین في المجلس العلمي للحدیقة، والذین یسهرون على تقدیم الدروس في مدرسة البستنة التابعة للحدیقة

عونا تم توزیعهم على المهام 130عونا من بین 20إذ شملت هذه العملیة :أعوان الحدیقة
.)35(أعوان4أعوان، تهیئة الممرات 10:أعوان، الإعلام وتنظیم المعارض6:تقبالالاس:التالیة

من الید العاملة المحلیة ضمت مهندسین، 1/3تم الاعتماد على وفیما یتعلق بتوفیر مناصب الشغل فقد 
لمشروع، التقریر التقییمي الذي أعقب تسلیم اإلىالاستثمار المحلي وبالنظر خصوفیما ی. فلاحین وزراعیین

3/5، فقد تم الاعتماد على استخدام المواد المصنعة محلیا بما یعادل لهوالذي تضمن الحصیلة المالیة والإداریة 
سمنتیة، باستثناء المضختین الرئیسیتین طة المتخصصة في إنشاء الأعمدة الإمن طرف الشركات الصغیرة والمتوس
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. معاییر النوعیة، والمعاییر التقنیة المطلوبةلیة المضخات المحلیة نتیجة لعدم تلبمن فرنسا اماستیرادهللحدیقة تم 
كذلك السیاج وأعمدته تم اقتناؤه من السوق المحلي، كما تم بناء حواف الممرات بحجارة متراصة وبمواد محلیة 

.الصنع
دامة في التنمیة هذا المشروع نتائج مهمة فیما یتعلق بحمایة البیئة، التي تعبر عن عامل الاستكذلك لقد حقق 

نظام السقي الحفاظ على الأشجار والنباتات التي یعود عمرها إلى مئات السنین، إصلاح:المحلیة من بینها
التقلیدي، وتجدید كل شبكات السقي والصرف الصحي، إعادة أغطیة الممرات عبر استخدام مواد طبیعیة 

.)36(صخریة
التنمیة المحلیة یدانالحامة في مالتجارب العلمیة یئة حدیقة مشروع تهمساهمةبناء على ما تقدم یتبین مدى

.نجاحات في هذا المیدانالقلیلة جدا، التي حققتالتعاون اللامركزيه یبقى من مشاریعلولایة الجزائر، إلا أن
ات على تكبحه عدید المعیقات والإكراهن التعاون اللامركزي في الجزائرإفي هذا السیاق یمكن القول 

اون غیر التعهذا ،نقص وضعف الوسائل المادیة والبشریة التي تجعل الشریك الجزائري في تبعیة، كذلك:رغرا
بالأحرى لم یتم تكوینهم في هذا المیدان، مما یفقدهم القدرات و طارات المحلیة، أمعروف لدى المنتخبین والإ

.التسییریة من أجل الشروع في نشاط على المستوى الدولي
احقیقیاالشعب لیس شریكف. لكن المشاریع الملموسة جد نادرة، ولیست مستدامة ولا حتى واضحةدةالنوایا عدی

المواطنون لا یدركون ف. في المشاریع، وحتى الدیمقراطیة التشاركیة تعاني من نقائص عدیدة على المستوى الداخلي
یاسیة مزمنة، خاصة بین الجزائر التعاون المغاربي یعاني من إشكالات سو . من المستفید من هذه المشاریع

التشدید في منح (التطرف والإرهاب و التعاون مع أوروبا یطبعه الخوف من الهجرة غیر الشرعیة، و . والمغرب
ولئك الذین یتنقلون في إطار مشاریع التعاون بالنسبة لأحتى ، التأشیرات، خاصة بالنسبة للشباب

...)37()اللامركزي
للجماعات اوفرهامتیازات وفرص یمكن أن یمنحها ویلتعاون اللامركزيلقات یبقىرغم هذه الإكراهات والمعی

ارف، التجارب، الخبرات على غرار الاستفادة من تبادل المع،المحلیة الجزائریة في مجال التنمیة المحلیة
لخاص في عملیة ؛ توسیع فضاءات الدیمقراطیة المحلیة بإشراك المواطنین، المجتمع المدني والقطاع اوالمهارات

إعداد وإنشاء المشاریع؛ كذلك یمكن للتعاون اللامركزي التخفیف من آثار العولمة وسیطرتها الاقتصادیة والمالیة 
. التي تتأسس حصرا على المصلحة وعلى علاقات القوى، وذلك بإدراج عوامل المواطنة في العلاقات الدولیة 

كل من التعاون الدولي الذي یخدمها بمنحه امتیازات، الدعم وبالتالي فعلى الدولة الوطنیة تشجیع هذا الش
.)38(والمساندة

خاتمة
أبانت هذه الدراسة بأنه رغم هاجس السیادة الذي یكبح إرادة الجماعات الإقلیمیة الجزائریة في إقامة علاقات 

في ظل ، ه الجماعاتومواجهة الخصاص الذي تعرفه أغلب هذإلا أن الرغبة في تحقیق التنمیة، تعاون لامركزي
ضعف دور الدولة في هذا المجال، شجع بعض من هذه الجماعات على إبرام اتفاقیات تعاون لامركزي مع 

وبذلك أصبحت هذه الظاهرة لها أهمیتها على مستوى البناء السیاسي والتنموي للدولة وللجماعة . نظیرتها الأجنبیة
.ت العلائقیة الدولیةالمحلیة على حد سواء، وحتى على مستوى التفاعلا
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إذا كانت بدایة ظاهرة التعاون الدولي للجماعات المحلیة الجزائریة حصلت في ظل فراغ في القواعد ،كذلك
الضابطة والتأطیر القانوني والمؤسسي، فإن الممارسة استطاعت أن تمكنها من آلیات وقواعد وفرت لها الحد 

رغم ذلك فإن هذا الوضع أصبح أكثر من ذي قبل في لكن و .یةالأدنى من التنظیم ومكنتها من تجاوز العشوائ
حاجة إلى قواعد قانونیة مضبوطة وشجاعة، تطور البناء القانوني المؤطر للتعاون اللامركزي من خلال توسیع 
ه حدوده وإمكاناته، وتبسیط إجراءاته وآجاله، وتخفیف الوصایة علیه، قواعد قانونیة تحكم العلاقات التي تربطها هذ

الجماعات خارج دولتها الأم، خاصة وأن التخوف لازال قائما حول تأثیر هذه العلاقات على البناء الوحدوي 
.للدولة، وعلى مكانتها داخلیا ودولیا

دلیل على نضج و أن تطور العلاقات الخارجیة للجماعات المحلیة ه،في هذا السیاقأیضا،التأكید یمكن 
ن الدول منسجمة البناء هي التي تعرف علاقات تعاونیة ولوجي للدولة، حیث إسیاسي والسوسیومتانة البناء ال

لدولة، ولا یزال قائما دلیل على هشاشة البناء السیاسي لومتطورة، لذلك فالتخوف من التأثیر السلبي هلامركزیة
ا المفهوم لدیها یعاني لدى تلك التي أصبح هذوالمتخلفة التي لم یترسخ لدیها مفهوم الدولة والأمة، ألدى الدول

من المراجعة الناتجة عن تنامي الرغبة الانفصالیة، ومع ذلك فبعض الدول الأوروبیة التي تعرف مثل هذه الظاهرة 
لم تسع إلى تجاوزها من خلال الحد من حریة الوحدات المحلیة خارجیا، وإنما سعت إلى توسیع ) بلجیكا واسبانیا(

.ةهامش تلك الحریة لامتصاص الرغب
،تشجیع أكبر للعلاقات الخارجیة للجماعات المحلیةون توجه الجزائر نحإیمكن القول ،بناء على ما تقدم

ما سیمكنه من المساهمة ووه. سیترسخ أكثر بترسیخ البناء الإصلاحي السیاسي والقانوني والإداري والمجتمعي
من الضروري إشراك ووبذلك یبد.لیتها للتجزئةفي تحقیق التنمیة، في ظل احترام سیادة ووحدة الدولة وعدم قاب

وزارة الشؤون الخارجیة في تأطیر هذه العلاقة والبحث عن الشركاء، بما یتوفر لها من إمكانات تواصلیة وهیكلیة، 
وبالشكل الذي یوجه هذه العلاقات في اتجاه ینسجم مع التوجه العام للسیاسة الخارجیة، والعلاقات الدبلوماسیة 

ادیة للجزائر، وتوظیفها بالشكل الصحیح في الدفاع عن المصالح الوطنیة والتعریف بها لدى مسیري والاقتص
بعیدة عن مجال تدخل وزارة " الدبلوماسیة المحلیة"وبذلك فلا مبرر لبقاء . وشعوب الجماعات المحلیة الشریكة

.بمجال العمل الدبلوماسي الاحترافيالشؤون الخارجیة، الذي یمكن أن یغنیها أكثر من خلال احتكاك المنتخبین 
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